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 تلقائیة تدخل النیابة العامة في الخصومة القضائیة 
 

 ملخص 
 

عنـــى بضـــبط المجتمـــع وفـــرض الاســـتقرار فـــي علاقاتـــھ مـــن خـــلال ◌ُ الأصـــل أن النیابـــة العامـــة جھـــاز ي   
تكــریس مبــادئ النظــام العــام، وفــي ســبیل ذلــك أقــر لھــا المشــرع مكنــة التــدخل كطــرف فــي الخصــومة القضــائیة، 
لكــن ھــذا التــدخل یختلــف بــاختلاف طبیعــة الخصــومة ســواء كانــت خصــومة مدنیــة أو جنائیــة، كمــا یختلــف أیضــا 

ــم  ــانون رق ــإن الق ــھ ف ــي، وعلی ــنص الاجرائ ــاه ال ــا إی ــھ ویمنحھ ــون فی ــذي تك ــانوني ال ــز الق ــب المرك  09-08بحس
ــي  ــرھا ف ــدخل وحص ــذا الت ــكال ھ ــبط أش ــد ض ــة ق ــة والإداری ــراءات المدنی ــانون الإج ــمن ق ــتمم المتض ــدل والم المع
ــة  ــق بالخصــومة الجنائی ــا یتعل ــا فیم ــة، أم ــدخل كطــرف منضــم بالنســبة للخصــومة المدنی ــدخل كطــرف أصــلي وت ت

ــا  ــي دائم ــة–فھ ــة العام ــة -أي النیاب ــدعوى العمومی ــر وتحــرك ال ــن تباش ــي م ــا ھ ــي الخصــام كونھ طــرف أصــلي ف
ــق مــا یســطره الأمــر رقــم  ــتمم المتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائیــة، إلا أن تــدخل  155-66وف المعــدل والم

ــود تُ  ــى قیـ ــا علـ ــون واقفـ ــد یكـ ــة قـ ــة العامـ ــان النیابـ ــض الأحیـ ــي بعـ ــب، وفـ ــكوى والإذن والطلـ ــد الشـ ــھ كقیـ ثبطـ
ــة  ولخصوصــیة بعــض الأفعــال التــي تشــكل خطــرا محــدقا بــالمجتمع والنظــام العــام، عمــد المشــرع إلــى منحھــا آلی

 التدخل التلقائي كوسیلة أكثر فعالیة لتحقیق مقاصد السیاسة الجنائیة التي تفرضھا الدولة.
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Abstract  
   Originally, the Public Prosecution is an agency concerned with controlling society 
and imposing stability in its relations by enshrining the principles of public order. To 
this end, the legislator granted it the ability to intervene as a party in a judicial dispute, 
but this intervention varies according to the nature of the dispute, whether it is a civil 
or criminal dispute, and it also varies according to the nature of the dispute. The legal 
position it is in is granted to it by the procedural text. Accordingly, Law No. 08-09, 
amending and supplementing the Code of Civil and Administrative Procedures, has 
regulated the forms of this interference and limited them to intervention as an original 
party and intervention as a joined party with regard to civil litigation. As for criminal 
litigation, it is always - i.e. The Public Prosecution - an original party in the dispute, as 
it is the one who initiates and moves the public lawsuit in accordance with what is 
stipulated in Order No. 66-155 amending and supplementing the Code of Criminal 
Procedure. However, the Public Prosecution’s intervention may be subject to 
restrictions that discourage it, such as the restriction of the complaint, permission, and 
request, and sometimes due to the privacy of others. Acts that constitute an imminent 
danger to society and public order, the legislator intended to grant them an automatic 
intervention mechanism as a more effective means of achieving the objectives of the 
criminal policy imposed by the state. 
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 مقدمة
ــة  ــا، مــن خــلال تكریســھا لكاف ــى تحقیقھ ــة إل ــي تســعى الدول ــم المقومــات الت ــة المجتمــع أحــد أھ تشــكل مھمــة حمای
الوســـائل المادیـــة والبشـــریة، بھـــدف ضـــبط النشـــاط الاجتمـــاعي الـــذي یختلـــف بـــاختلاف المصـــالح المتبادلـــة بـــین 
ــى اقتضــاء  ــھ یســعى كــل طــرف إل ــذي مــن خلال ــق القضــاء، وال ــراد الجماعــة مرف ــھ أف ــاطع فی ــرز مــا یتق ــراده، وأب أف
ــة  ــتوعب كاف ــامل یس ــام ش ــق نظ ــر وف ــذا الأخی ــة ھ ــم ھیكل ــك ت ــبیل ذل ــي س ــة، وف ــھ المختلف ــى ھیئات ــاللجوء إل ــھ ب حق

قضــاة مــن یتمتــع بصــفة النزاعــات التــي یتُصــور وقوعھــا، فنكــون أمــام ھیئــة الحكــم التــي تتشــكل مــن قضــاة، فمــنھم 
 .قضاة النیابة العامةیتمتعون بصفة  الحكم وآخرون 

ھــو ممثــل النیابــة العامــة أو كمــا یطلــق علیــھ الــبعض ممثــل الحــق  -فــي نظرنــا-إن أھــم مكــون فــي حلقــة العدالــة 
ــور  ــانون، یتمح ــوة الق ــا بق ــو حامیھ ــا وھ ــة وقوتھ ــلطان الجماع ــده س ــذي بی ــو ال ــذا العض ــع، ھ ــل المجتم ــام أو ممث الع
ــھ  ــا یتماشــى ومھمت ــا عملی ــا نظری ــانون تطبیق ــق الق ــوم آخــر تطبی ــام وبمفھ ــدفاع عــن النظــام الع ــي ال دوره الأساســي ف
القضــائیة الأســمى عــن جمیــع المھــام التــي توُكــل إلیـــھ، ھــذا الأخیــر منحــھ المشــرع آلیــة التــدخل التلقــائي فـــي 
ــیدا  ــھ س ــي نطــاق واســع، یجعل ــة وف ــة أم جنائی ــا مدنی ــت طبیعتھ ــا كان ــا ومھم ــة مراحلھ ــر كاف الخصــومة القضــائیة عب

ــانون، وم ــى روح الق ــھ عل ــط رقابت ــي بس ــوق ف ــتتباب حق ــعى لاس ــا تس ــا م ــي غالب ــریعیة الت ــلطة التش ــدا لإرادة الس جس
 وحریات مواطنیھا الأساسیة.

ــة  ــھ الآلی ــل ھات ــي تفعی ــكالیات ف ــن الإش ــد م ــا العدی ــا تواجھن ــا م ــن دائم ــائي-لك ــدخل التلق ــة الت ــي  -آلی خصوصــا ف
ــر  ــب النظــري، وأخــرى بشــكل أكب ــد التســاؤلات المرتبطــة بالجان ــا عدی ــي یطــرح مــن خلالھ ــة، والت الخصــومة المدنی
مرتبطــة بــالواقع العملــي والــذي یلاحــظ بعُــده الشــبھ تــام عــن تطلعــات السیاســة القضــائیة المنطقیــة، علــى عكــس ذلــك 
ــة  ــدعوى العمومی ــة العامــة فــي مباشــرة ال ــة المنتھجــة قطعــت شــوطا كبیــرا فــي تفعیــل دور النیاب فــإن السیاســة الجنائی
تلقائیــا، وھــو مــا یتضــح مــن خــلال التشــریعات المتعاقبــة، والتــي حتمــا ســتكون منطلقــا لتجســید الــدور الأساســي لھــا 

ــى ركــائز وأســس  ــاظ عل ــي الحف ــائم ف ــائي الق ــة العامــة التلق ــان دور النیاب ــھ ھــو تبی الجماعــة، ومــا نحــن بصــدد معالجت
أساســا علــى فكــرة الــدفاع عــن مصــالح المجتمــع والحــرص علــى التطبیــق الســلیم لأحكــام القــانون مــن خــلال دراســة 
ھــذا التــدخل فــي إطــار الخصــومة المدنیــة مــن جھــة، ودراســتھ مــن جھــة أخــرى فــي إطــار الخصــومة الجنائیــة، وكــل 

 ذلك في اطار زماني ومكاني محوره المنظومة القانونیة الجزائریة.
للإجابـــة علـــى ھاتـــھ الإشـــكالیة اتخـــذنا كـــلا مـــن المـــنھج الوصـــفي والتحلیلـــي والاســـتقرائي كـــأدوات لمعالجـــة 
ــن  ــي م ــة، والت ــوعیة والاجرائی ــریعیة الموض ــوص التش ــن النص ــة م ــق بمجموع ــكل وثی ــرتبط بش ــذي ی ــوع ال الموض
ــة  ــة الإجاب ــت طریق ــث كان ــادیمي، حی ــا الأك ــة لموضــوع بحثن ــات الخادم ــائج والمقترح ــد النت ــى عدی ــا خلصــنا إل خلالھ
ــاني  ــا الث ــة، أم ــي الخصــومة المدنی ــائي ف ــة التلق ــة العام ــدخل النیاب ــھ ت ــا فی ــین، الأول تناولن ــى مبحث ــزة عل ــھ مرتك علی
ــائج  ــن النتـ ــة مـ ــتنبطنا مجموعـ ــا اسـ ــة، وختامـ ــومة الجنائیـ ــي الخصـ ــائي فـ ــة التلقـ ــة العامـ ــدخل النیابـ ــناه لتـ خصصـ

 والمقترحات التي استقیناھا من ھاتھ الدراسة.
 

 تدخل النیابة العامة التلقائي في الخصومة المدنیة  :محور الأولال

الأصـــل أن النیابــــة عامــــة تتــــولى مھمــــة تحریــــك الـــدعوى العمومیــــة ومباشــــرتھا أمــــام القضــــاء الجزائــــي    
ــھ ــرد ب ــتأثر وتنف ــات  1كاختصــاص تس ــا التزام ــة لأن محلھ ــدعوى المدنی ــي ال ــدخل ف ــة، ولا تت ــة للمصــلحة العام حمای

ــي الخصــومة  ــدخل ف ــة الت ــتثناء مكن ــا اس ــي منحھ ــین طــرفین، إلا أن المشــرع الاجرائ ــة أي مصــلحة شخصــیة ب متقابل
، وفـــي 3وبعــض النصـــوص الخاصــة 2المدنیــة وفــق إطـــار مــنظم بموجــب قـــانون الإجــراءات المدنیـــة والإداریــة

 .5لھاتھ الخصومة  4سبیل ذلك لھا إما أن تتدخل كطرف أصلي أو كطرف منضم 

 )partie principale(لنیابة العامة كطرف أصلي  اتدخل أولا: 

ــائل     ــة الوس ــك أن تكــرس كاف ــي ذل ــا ف ــع ولھ ــن المجتم ــى اســتقرار وأم ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــة العام ــة النیاب ــل مھم تتمث
قــد منحھــا ســلطة للتــدخل فــي  09-08القانونیــة التــي ســخرھا لھــا التشــریع، وفــي ھــذا المقــام نــذكر أن القــانون رقــم 

الخصــومة المدنیــة كطــرف أصــلي، وبھاتــھ الصــفة أو المركــز القــانوني یكــون لھــا أن تباشــر مــا للخصــوم مــن 
ــى  ــة أو حت ــدیم الأدل ــدفوع أو تق ــدیم ال ــة بتق ــذكرات الجوابی ــى الم ــرد عل ــة، أو ال ــات افتتاحی ــدیم طلب ــواء بتق ــوق س حق

التــي تكــون بطبیعــة الحــال ھــي طرفــا فیھــا بصــفة المــدعي أو بصــفة المــدعى  6القیــام بــالطعن فــي الأحكــام القضــائیة
 علیھ.

ــومة      ــن الخص ــدما نــتكلم ع ــبعض وخصوصــا عن ــدى ال ــا ل ــة ارتیاب ــة العام ــنح صــفة المــدعي للنیاب ــكل م ــد یش ق
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المدنیــة، لكــن منطــق الإجــراءات یفــرض ذلــك باعتبــار أن كــل طــرف فــي أي نــزاع لــھ مركــز قــانوني یمنحــھ حقوقــا 
ــم الخصــم أي  ــة تأخــذ حك ــة العام ــھ فالنیاب ــا مرتبطــة بمحــل الخصــومة، وعلی ــون حتم ــي تك ــاء والت ــھ أعب ــب علی ویرت

فــي مواضـــع، وفــي مواضــع أخـــرى تأخــذ حكــم المـــدعى علیــھ أي مركـــز  )voie d’action(مركــز الادعــاء 
ــدفاع  ــا بموجــب voie de défense(7(ال ــرر تلقائی ــة العامــة كطــرف أصــلي یكــون مق ــدخل النیاب ــإن ت ــھ ف ، وعلی

أحكــام بعــض القــوانین أي فــي القضــایا التــي یحــددھا القــانون، كمــا نجــد أن المشــرع الإجرائــي وســع مــن نطــاق ھــذا 
 التدخل دفاعا عن النظام العام.

 

 )les cas spécifiés par la loi(في القضایا التي یحددھا القانون  -1

ــراءات     ــرة إج ــنح ســلطة مباش ــص خــاص یقضــي بم ــاك ن ــون ھن ــنص محــدد، أي أن یك ــاج ل ــة نحت ــھ الحال ــي ھات ف
ــریعیة  ــة التش ــده ضــمن المنظوم ــا نج ــو م ــة ، وھ ــة العام ــل النیاب ــدأة) لممث ــدعوى القضــائیة الأصــلیة (أو المبت ــع ال رف

ــانون الأســرة  ــد مــن النصــوص علــى غــرار ق ــة فــي العدی ــدیم)،  99فــي المــواد  8الجزائری (دعــوى  102(دعــوى التق
فــي  9(دعــوى تصــفیة التركــة وتعیــین مقــدم)، قــانون الجنســیة 182(دعــوى المفقــود والغائــب)،  114الحجــر)، 

ــادة  ــاري 38المـ ــانون التجـ ــة)، القـ ــیة الجزائریـ ــع بالجنسـ ــدم تمتـ ــع أو عـ ــوى تمتـ ــواد  10(دعـ ــي المـ ــق  257فـ (حـ
 372، 266الاطـــلاع علـــى كافـــة المحـــررات والـــدفاتر والأوراق المتعلقـــة بالتســـویة القضـــائیة أو الافـــلاس)، 

ــیر)، ــیس بالتقص ــوى التفل ــة 375 (دع ــة المدنی ــانون الحال ــدلیس)، ق ــیس بالت ــوى التفل ــواد  11(دع ــي الم ــوى  48ف (دع
(دعـــوى ابطـــال محضـــر  67(دعـــوى تصـــحیح العقـــود الخاطئـــة)،  49ابطـــال عقـــد مـــن عقـــود الحالـــة المدنیـــة)، 

(دعـــوى  94(طلـــب التصـــریح القضـــائي بالوفـــاة للمفقـــود)،  89وعقـــد المـــیلاد المؤقـــت للطفـــل المعثـــور علیـــھ)، 
 ابطال حكم التصریح بالوفاة).

فتمكــین النیابـــة العامــة مـــن رفــع الـــدعاوى بصـــفتھا كمدعیــة مســـطر بموجــب القـــانون، فھــي تمـــارس وظیفـــة    
ــلحة  ــرط المص ــن ش ــق م ــتثناء محق ــي اس ــذه الــدعاوى ھ ــي ھ ــة ف ــھ فالمصــلحة العام ــع، وعلی ــم المجتم ــائیة باس قض

 .12ق إ م إ 1فقرة    13الشخصیة لقبول الدعوى الوارد في المادة  

 pour la défense de l'ordre public  (13(للدفاع عن النظام العام  -2

ــبیة تضــیق وتتســع     ــي أیضــا نس ــام، وھ ــارة النظــام الع ــدلول عب ــة تفســیر م ــالنظر لمرون ــة جــدا ب ــة مرن ــھ الحال ھات
ــام  ــام الع ــرة النظ ــاس فك ــي أس ــة ھ ــلحة العام ــة، فالمص ــة قانونی ــل منظوم ــب ك ــھ 14بحس ــرع بمنح ــإن المش ــھ ف ، وعلی

ســلطة للنیابــة العامــة فــي تقــدیر مــدى تعلــق محــل الخصــومة المدنیــة بالمصــلحة العامــة یكــون فــي نظرنــا قــد جانــب 
ــة العامــة الســلطة التقدیریــة المطلقــة فــي تفســیر مــدلول  ــة قــد مــنح النیاب الصــواب، فــالنص الاجرائــي بصــیاغتھ الحالی

ــانوني ــدأ الأمــن الق ــق مــع مب ــا لا یتواف ــام، وھــو م ــة  15النظــام الع ــة دقیق ــأن تكــون النصــوص القانونی ــذي یقتضــي ب ال
   .16وواضحة الدلالة كي لا تنتھك الحقوق والحریات بحجة الدفاع عن النظام العام 

ــارخا     ــلالا صـ ــھ اخـ ــكل انتھاكـ ــا یشـ ــین مـ ــن بـ ــادئ بالومـ ــة للمبـ ــریعیة مخالفـ ــود نصـــوص تشـ ــام، وجـ ــام العـ نظـ
ــس بحقــوق المتقاضــي بالدرجــة  ــاتھم بالدرجــة الأولــى ویم ــوق الأفــراد وحری ــا بحق ــذا یشــكل مساس ــتوریة، فھ الدس
ــدفع بعــدم  ــارة ال ــدخل وإث ــة العامــة ســلطة الت ــي ھــذا الشــأن ھــو عــدم مــنح النیاب ــھ ف ــا یمكــن ملاحظت ــة، إلا أن م الثانی

ــي ــریعي أو تنظیم ــم تش ــتوریة حك ــي 17دس ــات المتقاضــي الت ــوق وحری ــس بحق ــائم ویم ــزاع ق ــى ن ــق عل ــوف یطب ، س
ــق 18یضــمنھا الدســتور ــة المجتمــع والمصــلحة العامــة وكــذا الحــرص علــى تطبی ، فــرغم أن مــن صــمیم مھامھــا حمای

ــا  ــدم إمكانیتھ ــث ع ــن حی ــدھا م ــة القــانون، إلا أن تقیی ــة تكــریس دول ــى وسیاس ــلیما، یتماش ــا س ــام القــانون تطبیق أحك
إثــارة ھــذا الــدفع الــذي یتعلــق بالنظــام العــام ومصــلحة الأفــراد، ینــاقض فكــرة منحھــا صــفة أو مركــز الطــرف 

، وعلیــھ فــإن المشــرع بتثبیطــھ لــدور النیابــة العامــة فــي بســط رقابتھــا علــى 19الأصــلي فــي الخصــومة المدنیــة
ــات  ــوق وحری ــاك حق ــتمرار انتھ ــي اس ــر ف ــر مباش ــكل غی ــاھم بش ــد س ــون ق ــة یك ــوص القانونی ــلیم للنص ــق الس التطبی

 .20الأفراد

 )partie jointe(تدخل النیابة العامة كطرف منظم   ثانیا:

الأصـــل فـــي وظیفـــة النیابـــة العامـــة أمـــام القضـــاء المـــدني أن تكـــون طرفـــا منضـــما أو مـــا یســـمى بحـــق إبـــداء    
ــرأي ــق مصــلحة  ،le droit de réquisition(21(ال ــدف لتحقی ــاریا یھ ــا استش ــر رأی ــة یعتب ــھ الحال ــي ھات ــا ف فرأیھ

ــة ــانون والعدال ــھ المــادة  ،22الق ــة العامــة أن  259وھــذا مــا جــاءت ب ــھ یمكــن لممثــل النیاب ــى أن مــن ق إ م إ بنصــھا عل
یتــدخل كطـــرف مـــنظم، لكـــن باســتقرائنا لنصـــوص المـــواد المنضـــمة لمثـــل ھاتــھ الحـــالات، نجـــد أن المشـــرع قـــد 
ــادة  ــص الم ــإن ن ــرى ف ــة أخ ــن جھ ــة، وم ــن جھ ــذا م ــا منضــما ھ ــة طرف ــة العام ــار النیاب ــاییر اعتب ــھ مع اختلطــت علی

 ق إ م إ قد سطّر صورا لتدخلھا بھاتھ الصفة تتمثل في تدخلھا الجبري وتدخلھا الاختیاري.  260
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 اختلال معاییر اعتبار النیابة العامة طرفا منضما-1

ــل    ــو الأصـ ــاري ھـ ــا الاستشـ ــداء رأیھـ ــة لإبـ ــة العامـ ــدخل النیابـ ــتھا 23إن تـ ــي لممارسـ ــق الطبیعـ ــو الطریـ ، أو ھـ
ــق الاســتثنائي ــق الادعــاء ھــو الطری ــا طری ــة، بینم ــي الخصــومة المدنی ــا ف ــادة 24لوظیفتھ ــإن الم ــھ ف ق إ م  259، وعلی

جانبـــت الصـــواب عنـــدما ربطـــت تـــدخل النیابـــة العامـــة  -ســـواء الـــنص العربـــي أو الفرنســـي-إ بصـــیاغتھا الحالیـــة
ــدخل  ــدما تت ــد صــفة الطــرف المنضــم عن ــا تفق ــي أنھ ــك یعن ــول ذل ــا، فق ــا بھ كطــرف منضــم بالقضــایا الواجــب إبلاغھ
فــي غیــر الحــالات التــي تبلــغ بھــا، وھــو مــا لا یصــح فالمعیــار الجــوھري لاعتبارھــا طرفــا منضــما ھــو ابــداء الــرأي 

ــھ الأســتاذ شــوقي بناســي ــانون الفرنســي25وھــو مــا ذھــب إلی ــى غــرار الق ــة عل ــوانین المقارن ــانون  26، كمــا أن الق والق
 قد أخذوا بھذا النھج في تقدیر مركز النیابة العامة في الخصومة القضائیة المدنیة.  27المغربي

ــادة     ــإن الم ــبق ف ــا س ــتكمالا لم ــة  3واس ــة العام ــى أن النیاب ــارت إل ــتمم أش ــدل والم ــرة المع ــانون الأس ــن ق ــرر م مك
ــده المستشــار عمــر زودة علــى أســاس  ــق أحكامــھ، وھــو مــا انتق ــة إلــى تطبی ــع القضــایا الرامی طــرف أصــلي فــي جمی
ــق صــحیح  ــدى تطبی ــي م ــا ف ــدي رأیھ ــل ھــي طــرف منضــم تب ــا، ب ــز الخصــم دائم ــي مرك ــة لیســت ف ــة العام أن النیاب
القـــانون، وأن القـــانون ھـــو مـــن یحـــدد صـــفتھا كطـــرف أصـــلي فـــي مركـــز المـــدعي أو المـــدعى علیـــھ، وبالتـــالي 
ــا  ــانون الأســرة إلا م ــام ق ــق أحك ــى تطبی ــي ترمــي إل ــع القضــایا الت ــة العامــة طــرف منضــم فــي جمی فالأصــح أن النیاب

 .28استثني بنص خاص

 منظم صور تدخلھا كطرف-2

إن عمــل النیابــة العامــة أمــام القضــاء المــدني كطــرف منضــم قــد یكــون جبریــا فــي قضــایا حصــرھا المشــرع، وقــد    
 یكون عملھا اختیاریا بإرادتھا وھو ما سوف نفصّلھ فیما یلي.

 تدخل جبري  -أ

ــادة     ــددت الم ــد ع ــرة  260لق ــة 1فق ــة العام ــا النیاب ــار فیھ ــي تستش ــة الت ــایا المدنی ــا ق إ م إ القض ــث أن تبلیغھ ، بحی
، ومــا یمكــن قولــھ 29یقــع واجبــا علــى كتابــة الضــبط، وضــمن أجــل محــدد بعشــرة أیــام علــى الأقــل قبــل تــاریخ الجلســة

 ، وعلیھ یمكننا إبراز ھاتھ القضایا وفق ما یلي: 30حول ھذا التبلیغ أنھ تبلیغ قانوني أي محدد بنص القانون

ــبغة  -1 ــة أو المؤسســـات العمومیـــة ذات الصـ ــة أو إحـــدى الجماعـــات الإقلیمیـ ــایا التـــي تكـــون الدولـ القضـ
 الإداریة طرفا فیھا،  

 ق إ م إ)،  403إلى المادة    398تنازع الاختصاص بین القضاة (المادة   -2

 ق إ م إ)،  247إلى المادة    241رد القضاة (المادة   -3

ــة المدنیــة (أنظــر  -4 ــم الحال ــي  20-70الأمــر رق ــؤرخ ف ــة المدنیــة 1970فبرایــر  19الم ــق بالحال  یتعل
 )،المعدل والمتمم 

 قانون مدني)،  44إلى   40ق إ م إ والمادة    489إلى    481حمایة ناقصي الأھلیة (المادة   -5

 ق إ م إ)،    188إلى المادة    175الطعن بالتزویر (المادة   -6

 قانون تجاري)،  388إلى المادة    369الإفلاس والتسویة القضائیة (المادة   -7

 المسؤولیة المالیة للمسیرین الاجتماعیین، -8

تجــدر الإشــارة إلــى أن ابــلاغ النیابــة العامــة بالقضــایا المــذكورة أعــلاه یكــون ســواء أمــام الدرجــة الأولــى أو    
الدرجــة الثانیــة، كمــا یجــب ابلاغھــا بھــا حتــى فــي حالــة تمــت المطالبــة القضــائیة فــي شــكل طلــب عــارض أو دعــوى 

 .31فرعیة، مادام القانون یوجب تدخلھا كطرف منضم في الدعوى ویرتب البطلان جزاء مخالفة ذلك

ــا،     ــة بھ ــة العام ــغ النیاب ــم یتســنى تبلی ــا ول ــد بوشــرت إجراءاتھ ــة ق ــت الخصــومة القضــائیة المدنی ــة كان ــي حال ــا ف أم
ــتمكن  ــذي ینظــر القضــیة، وھــذا كــي ت ــى أمــر المحكمــة أو المجلــس القضــائي ال ــاء عل ــا بن فــإن إخطارھــا یكــون تلقائی
ــة علــى  ــلحة العامــة والمحافظ ــا الكتابیــة بھــدف تحقیــق المص ــا وتقــدیم ملاحظاتھ ــن القیــام بمھمتھ ــة العامــة م النیاب

 .32النظام العام 
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ــادة     ــص الم ــى ن ــالعودة إل ــرة  260وب ــعا  3فق ــھ خاض ــة بجعل ــة العام ــغ النیاب ــاق تبلی ــن نط ــعت م ــد وس ق إ م إ فق
للســلطة التقدیریــة لكـــل مــن القاضـــي أو رئــیس المحكمـــة (إبــلاغ قضــائي) وفـــي كــل القضـــایا المعروضــة علـــى 
ــع الأحــوال لا  ــاب المرافعــات فیھــا، وفــي جمی ــال ب ــل إقف ــة كانــت علیھــا الخصــومة وقب ــق القضــاء، وفــي أي حال    مرف

ــالحكم  ــق ب ــد النط ــة عن ــة العام ــل النیاب ــترط حضــور ممث ــن انضــمامھا للخصــام 33یش ــالعبرة م ــة-، ف ــة العام  -أي النیاب
ــي  ــم الفاصــلة ف ــة الحك ــذلك مســاعدة لھیئ ــھ، فتكــون ب ــدفاع عن ــانون وال ــق الق ــرام تطبی ــرأي فــي مــدى احت ــداء ال ھــو إب

 .34النزاع

 تدخل اختیاري (ارادي)-ب

ق إ م إ بنصــھا:" ویجــوز لممثــل النیابــة العامــة الاطــلاع علــى جمیــع  2فقــرة  260وھــو مــا تضــمنتھ المــادة    
ق إ م إ  261القضــایا الأخــرى التــي یــرى تدخلــھ فیھــا ضــروریا"، وھــو أیضــا مــا یســتخلص مــن نــص المــادة 

ــذا الاجــراء  ــى أن ھ ــة، بمعن ــة العام ــل النیاب ــى ممث ــتم إبلاغــھ إل ــل جلســة ی ــى أن جــدول القضــایا لك ــدما أشــارت إل عن
ــار القضــایا  ــل اختی ــن أج ــي، م ــنص الاجرائ ــا ال ــا لھ ــي منحھ ــة الت ــلطتھا التقدیری ــال س ــن إعم ــة م ــة العام ــن النیاب یمُّك

ــانون بشــكل ســلیم، أو  ــق الق ــي تطبی ــا ســوف یســاھم ف ــدخلھا فیھ ــرى أن ت ــي ت ــة لالت ــي حمای ــا دور أساســي ف یكــون لھ
 المصلحة العامة والنظام العام وحتى أطراف الخصومة في بعض القضایا.

خطــار النائــب العــام لــدى المحكمــة العلیــا فیمــا یتعلــق إقــد تتــدخل النیابــة العامــة مــن أجــل وتماشــیا مــع مــا ســبق،    
 .35بالقضایا التي قد تخل بالأمن العام، وھذا من أجل إحالتھا إلى جھة قضائیة أخرى

ــا     ــة (أی ــام النھائی ــي الأحك ــانون ف ــلحة الق ــنقض لمص ــق ال ــن بطری ــا أن یطع ــة العلی ــدى المحكم ــام ل ــب الع ــا للنائ كم
ــي  ــھ أو ف ــي تطبیق ــأ ف ــانون أو خط ــة للق ــى مخالف ــا عل ــم مبنی ــان الحك ــدرتھا)، إذا ك ــي أص ــائیة الت ــة القض ــت الھیئ كان

ــادة  ــھ الم ــا نصــت علی ــو م ــھ، وھ ــرة  353تأویل ــانون  2فق ــة روح الق ــو حمای ــراء ھ ــذا الإج ــن ھ ــدف م ق إ م إ، والھ
ــة، و ــة الواحــدة بالدرجــة الثانی ــي المســألة القانونی ــام القضــائیة ف ــع تعــارض الأحك ــى، ومن ــذلك بالدرجــة الأول كنتیجــة ل

 الغایة المرجوة دائما من كل ھذا ھي تحقیق مبدأ الأمن القضائي.فإن 

 

 تدخل النیابة العامة التلقائي في الخصومة الجنائیة  المحور الثاني:

ــة العامــة     ــ) le ministère public(تتــولى النیاب ــدعوى العمومی ــك ال ــة الاتھــام مــن خــلال تحری ة، ورفعھــا وظیف
ــام ال ــیم القضــائيومباشــرتھا أم ــد التقس ــق قواع ــات المختصــة وف ــادة جھ ــد نصــت الم ــا 29، وق ــة أي  -ق إ ج أنھ النیاب

باســم المجتمــع وتطالــب بتطبیــق القــانون، ولا ترُفــع  )L'action publique(تباشــر الــدعوى العمومیــة  -العامــة
، عــلاوة علــى مــا تقــدم فإنھــا تــؤدي ھــذه الأعمــال بوصــفھا طرفــا 36مــن غیرھــا إلاّ فــي الأحــوال المبینــة فــي القــانون

أصــلیا فــي الخصــومة الجنائیــة مــن أجــل تحقیــق المصــلحة العامــة والــدفاع عــن المجتمــع والنظــام العــام، إلا أن 
تــدخلھا قــد یكــون واقفــا علــى قیــود تثبطــھ كقیــد الشــكوى والإذن والطلــب، وفــي بعــض الأحیــان ولخصوصــیة بعــض 
الأفعــال والتــي تشــكل خطــرا محــدقا بــالمجتمع والنظــام العــام، عمــد المشــرع إلــى منحھــا آلیــة التــدخل التلقــائي 

 كوسیلة أكثر فعالیة لتحقیق مقاصد السیاسة الجنائیة.

 مثبطات تدخل النیابة العامة في الخصومة الجنائیة  -أولا

ــرا     ــعر خط ــدما تستش ــة عن ــدعوى العمومی ــك ال ــي تحری ــة ف ــة العام ــة النیاب ــو حری ــإن الأصــل ھ ــھ ف ــبق بیان ــا س كم
ــال ــدق ب ــذلك تتحــرك وتیح ــي ب ورس مجتمع ومصــالحھ، فھ ــُ ــذي م ــاك ال ــن أجــل ردع الانتھ ــراءات م ــة الإج ــر كاف باش

ــا  ــدون تحققھ ــھ، فب ــود أو شــروط تحكم ــى قی ــا عل ــون واقف ــي بعــض المناســبات یك ــدخلھا ف ــارس، إلا أن ت أو ســوف یمُ
لا تســترد النیابــة العامــة حریتھــا فــي الادعــاء، وأســاس ھــذه القیــود الــواردة علــى اســتعمال الحــق فــي تحریــك 

ــا إلــى حمایــة المجنــي علیــھ ــذه المصــلحة إم ــة، وتھــدف ھ ــو المصــلحة العام ــدعوى الجنائیــة ھ مــن  (الضــحیة) ال
ــا ــدى مؤسس ــلحة إح ــة مص ــكوى)، أو حمای ــة الش ــي حال ــراد (ف ــرم الأف ــل المج ــا الفع ــع علیھ ــي وق ــة الت ــي  ت الدول (ف

 .37 ھیئة معینة (في حالة الإذن)ل  المتمتع بالحصانة الوظیفیة لانتمائھحالة الطلب)، أو حمایة مصلحة المتھم  

 )la plainte(الشكوى  -1

یعرفھــا الفقیــھ مــأمون محمــد ســلامة علــى أنھــا:" إجــراء یباشــر مــن شــخص معــین وھــو المجنــي علیــھ فــي جــرائم    
ــدعوى العمومیــة، لإثبــات المســؤولیة الجنائیــة وتوقیــع  ــھ الصــریحة فــي تحریــك ورفــع ال محــددة، یعُبــر بــھ عــن إرادت

 .38العقوبة القانونیة بالنسبة للمشكو في حقھ"

ــة    ــانون الإجــراءات الجزائی ــنظم أحكــام الشــكوى بشــكل مفصــل وممــنھج ضــمن ق ــم یُ ــري ل ــد 39المشــرع الجزائ ، فق
أشــار إلیھــا بشــكل خــاص ضــمن مــواد قــانون العقوبــات، وبــذلك یكــون قــد حصــر نطاقھــا فــي إطــار محــدود لا یسُــمح 
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 تي بیانھ:م المرتبطة بالشكوى على النحو الآبالتوسع في تفسیره، وعلیھ سوف نتطرق إلى إبراز ھاتھ الجرائ

 

 المادة  الجریمة 

 .40ق ع  326المادة   جنحة خطف وإبعاد القاصر.

 مكرر ق ع.  329،  328المادة   جنحة عدم تسلیم محضون.

 ق ع. 2و 1فقرة    330المادة   جنحة ترك الأسرة.

 ق ع.  339المادة   جنحة الزنا.  

ــی ــرقة بـــ ــة الســـ ــي جنحـــ ــارب والحواشـــ ن الأزواج والأقـــ
 صھار حتى الدرجة الرابعة.والأ

 ق ع.  369المادة  

ــاء الأشـــیاء المســـروقة التـــي تقـــع بـــین الأزواج  جنحـــة إخفـ
 والأقارب والحواشي والأصھار حتى الدرجة الرابعة.

 ق ع. 2فقرة    369المادة  

ــین الأزواج  ــع بـ ــي تقـ ــة التـ ــة الأمانـ ــب وخیانـ ــة النصـ جنحـ
 والأقارب والحواشي والأصھار حتى الدرجة الرابعة.

 ق ع. 377و  373المادة  

 ق ع. 2، وف 2مطة  1ف   442المادة   مخالفة الجروح غیر العمدیة.

 ق إ ج. 3فقرة    583المادة   الجنح المرتكبة من الجزائریین في الخارج.

 )la demande(الطلب   -2

ــذي تُ یُ     ــبلاغ ال ــك ال ــھ " ذل ــب بأن ــرف الطل ــخص ع ــد ش ــة ض ــدعوى العمومی ــك ال ــرض تحری ــة بغ ــة معین ــھ ھیئ قدم
ــك" ــي ذل ــا ف ــن رغبتھ ــة ع ــأنھا الإفصــاح كتاب ــانون بش ــترط الق ــة یش ــب جریم ــق ، ویُ 41ارتك ــھ:" تعلی ــرف أیضــا بأن ع

ــي  ــالحھا، والتـ ــرارا بمصـ ــة إضـ ــت الجریمـ ــي وقعـ ــة التـ ــلطة أو الجھـ ــى إرادة السـ ــة علـ ــدعوى العمومیـ ــك الـ تحریـ
 .42اعتبرھا القانون معنیة أكثر من غیرھا بوقوع ھذه الجریمة"

ــي نوردھــا     ــري، والت ــانوني الجزائ ــد مــن الأحكــام التشــریعیة ضــمن النظــام الق ــي العدی ــد ف المشــرع صــاغ ھــذا القی
 فیما یلي:

 

 المادة  القانون  الجریمة 

ــنح  ــات وجــــــ جنایــــــ
ــوین  متعھـــــــدي تمـــــ

 الجیش.

، 161(المـــــــــــــــواد 
162  ،163.( 

ــم  ــر رقــ ــؤرخ  156-66الأمــ المــ
المتضـــمن  1966جـــوان  08فـــي 

 .المعدل والمتمم العقوبات  قانون 

ــادة  ــوص 164المـ ــوال المنصـ ــع الأحـ ــي جمیـ :" وفـ
علیھـــا فـــي ھـــذا القســـم لا یجـــوز تحریـــك الـــدعوى 
ــدفاع  ــر ال ــن وزی ــكوى م ــى ش ــاء عل ــة إلا بن العمومی

 الوطني".

المخالفـــــات المتعلقـــــة 
ــیم  ــریع والتنظـــ بالتشـــ
الجمركـــــــي والتـــــــي 

 تشكل دعوى جبائیة.

ــم  ــانون رقــ ــؤرخ  07-79القــ المــ
ــي  ــو  21فــ ــمن  1979یولیــ یتضــ

ــدل  ــارك المعـــــ ــانون الجمـــــ قـــــ
 .  43والمتمم 

العامـــة  :" ویجـــوز للنیابـــة3و 2فقـــرة  259المـــادة 
بالتبعیــــة للــــدعوى  أن تمــــارس الــــدعوى الجبائیــــة

ــي  ــا ف ــا تلقائی ــارك طرف ــون إدارة الجم ــة. تك العمومی
جمیــــع الــــدعاوى التــــي تحركھــــا النیابــــة العامــــة 

 ولصالحھا".
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ــة أو  ــرائم مخالفــــ جــــ
محاولــــــــة مخالفــــــــة 
ــیم  ــریع والتنظــــ التشــــ
ــرف  ــین بالصــ الخاصــ
وحركـــــــــــــة رؤوس 
ــى  ــن وإلــ ــوال مــ الأمــ

 الخارج.

المــؤرخ فــي  22-96الأمــر رقــم 
ــو  09 ــع  1996یولیــ ــق بقمــ یتعلــ

مخالفـــــــة التشـــــــریع والتنظـــــــیم 
ــة  ــرف وحركـــ ــین بالصـــ الخاصـــ
ــى  ــن وإلــــ ــوال مــــ رؤوس الأمــــ

 .  44الخارج المعدل والمتمم 

ــادة  ــة فــــي 09المــ ــات الجزائیــ :" لا تــــتم المتابعــ
ــرف  ــین بالصـ ــیم الخاصـ ــریع والتنظـ ــات التشـ مخالفـ
ــن وإلـــى الخـــارج إلا  وحركـــة رؤوس الأمـــوال مـ
ــة أو  ــف بالمالی ــوزیر المكل ــن ال ــكوى م ــى ش ــاء عل بن

 .45أحد ممثلیھ المؤھلین لذلك"

 الجرائم الضریبیة.

إلــى  530(المــواد مــن 
545.( 

ــم  ــر رقــ ــؤرخ  104-76الأمــ المــ
ــي  ــمبر  19فــــــــ   1976دیســــــــ

المتضـــمن قـــانون الضـــرائب غیـــر 
ــوانین  ــتمم بق ــدل والم ــرة المع المباش
المالیـــة وقـــوانین المالیـــة التكمیلیـــة 

 .46وقوانین المالیة التصحیحیة

:" ... تقــــدم بنــــاء علــــى طلــــب مــــن 505المــــادة 
 إن:" 525المـــدیر العـــام للضـــرائب..."، والمـــادة 

ــإن للولایــة الضــرائب مــدیر  المخــتص...، ... ف
 ھي وحدھا المكلفة بالمتابعات".  الضرائب إدارة 

 )L’autorisation(الإذن   -3

ــى     ــو ینطــوي بالضــرورة عل ــا، وھ ــتم إلیھ ــة ضــد شــخص من ــاذ الإجــراءات الجنائی ــة باتخ الإذن ھــو "تصــریح ھیئ
ــرار  ــي الإذن لأن الإق ــوع ف ــوز الرج ــفا، ولا یج ــدا أو تعس ــراءات كی ــذه الإج ــي ھ ــرى ف ــا لا ت ــة بأنھ ــذه الھیئ ــرار ھ إق
ــھ،  ــة المســندة إلی ــد الجریم ــى تحدی ــتھم، بالإضــافة إل ــي الإذن شــخص الم ــین أن یحــدد ف ــائي، ویتع ــھ نھ الســابق بطبیعت

ــھ شخصــي" ــك أن الإذن بطبیعت ــھ عــن 47ذل ــر ب ــة تعب ــھ" اجــراء یصــدر مــن جھــة معین ــھ عــزت الدســوقي بأن ، ویعرف
ــا" ــي إلیھ ــین ینتم ــة ضــد شــخص مع ــدعوى الجنائی ــراءات ال ــي إج ــیر ف ــماح بالس ــدم اعتراضــھا والس ــا 48ع ــو م ، وھ

ــال ــب ب ــة النائ ــائف، كوظیف ــبعض الوظ ــة ل ــد حمای ــذا القی ــع ھ ــن وُض ــري أی ــانوني الجزائ ــام الق ــي النظ ــده ف جلس منج
 الشعبي الوطني، وعضو مجلس الأمة، ووظیفة عضو بالمحكمة الدستوریة، وھو ما سنوضحھ فیما یلي:

 

 المادة  القانون  الوظیفة 

ــب  ــة نائــ وظیفــ
بـــــــــــــالمجلس 
ــعبي  الشـــــــــــــ

 الوطني.

خـــر تعـــدیل لـــھ صـــدر بموجـــب آالدســـتور وفـــق 
ــم  ــي رقـ ــوم الرئاسـ ــي  442 – 20المرسـ ــؤرخ فـ المـ

 .2020دیسمبر    30

النظـــام الـــداخلي للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني الصـــادر 
 .1997، لسنة  53  ج.ر.ج.ج.د.ش عددفي 

ــواد  ــن  131، 130، 129المـــــ مـــــ
 الدستور.

مـــــن النظـــــام  14، 13، 12المـــــادة 
 .49الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

ــو  ــة عضـ وظیفـ
 بمجلس الأمة.

 المذكور أعلاه.  2020التعدیل الدستوري لسنة  

النظــــام الــــداخلي لمجلــــس الأمــــة الصــــادر فــــي 
 .14، ص2017، لسنة  49  ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

ــواد  ــن  131، 130، 129المـــــ مـــــ
 الدستور.

ــادة  ــام  125و 124المـــ ــن النظـــ مـــ
 .50الداخلي لمجلس الأمة

ــو  ــة عضـ وظیفـ
ــة  بالمحكمــــــــــ

 الدستوریة.

 المذكور أعلاه.  2020التعدیل الدستوري لسنة  

ــي  ــادر فـ ــتوریة الصـ ــة الدسـ ــداخلي للمحكمـ ــام الـ النظـ
 .05، ص2022، لسنة  75  ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

ــتوریة  ــة الدسـ ــل المحكمـ ــد عمـ ــدد لقواعـ ــام المحـ النظـ
ــي  ــادر فـــ ــددالصـــ ــنة 04 ج.ر.ج.ج.د.ش عـــ ، لســـ

 .05، ص2023

 من الدستور.  189المادة  

ــواد  ــى  22المــ ــام  25إلــ ــن النظــ مــ
 الداخلي للمحكمة الدستوریة.

ــن النظــــام  98، 97، 96المــــواد  مــ
ــة  المحـــــدد لقواعـــــد عمـــــل المحكمـــ

 الدستوریة.
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ــي شــھدت     ــور الظــاھرة الإجرامیــة، والت ــة تط ــة وســیلة ناجعــة لمواكب ــة العام ــائي للنیاب ــدخل التلق ــر آلیــة الت تعتب
ــھ  ــرع إلا التوج ــى المش ــان عل ــا ك ــیة، فم ــادیة، والسیاس ــة، الاقتص ــب، الاجتماعی ــل الجوان ــى ك ر عل ــّ ــرا أث ــا كبی تفاقم
إلــى ضــبط ھاتــھ الأفعــال، ومــنح النیابــة العامــة صــلاحیات وســلطات أكبــر مــن تلــك التــي كانــت تحوزھــا، فــتم ذلــك 

 من خلال تطعیم وتفعیل دورھا الدفاعي عبر عدید القوانین الموضوعیة، وھو ما سنفصّلھ وفق ما یلي:

 

 المادة  القانون  الجریمة 

ــرئیس  ــاءة لـــ ــة الإســـ جریمـــ
الجمھوریــة، جریمــة الإســاءة 
للرســــــول علیــــــھ الصــــــلاة 
ــتھزاء  ــلام والاســـــــ والســـــــ
ــة  ــدین، جریم ــن ال ــالمعلوم م ب
الإھانــــــة والتعــــــدي علــــــى 
ــحیة  ــات الصـــــــ المؤسســـــــ

 ومستخدمیھا.

ــم  ــر رقـ ــي  156-66الأمـ ــؤرخ فـ المـ
ــوان  08 ــانون  1966جـ ــمن قـ المتضـ

ــتمم  ــدل والمــــــ ــات المعــــــ العقوبــــــ
ــدد ــر آ( 48ج.ر.ج.ج.د.ش عــــــ خــــــ

ــم  ــانون رق ــدیل الق ــؤرخ  14-21تع الم
، 2021دیســــــــمبر 28فــــــــي 

 ).05، ص99ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

، المــــادة 2مكـــرر فقـــرة  144المـــادة 
ــرر  144 ــرة ف 2مكــــ ــان ، 2قــــ ھاتــــ

بــنفس الصــیغة  المادتــان تضــمنتا فقــرة 
ــالي ــة كالتـــ ــة العامـــ ــر النیابـــ :" تباشـــ

 اءات المتابعـــة الجزائیـــة تلقائیـــا"إجـــر
ــیغة الأمر، ــاء بصـ ــنص جـ ــا الـ ــا فھنـ أمـ

فجـــــاءت  1351مكـــــرر  149المـــــادة 
ــان  ــم تلــزم بصــیغة الإمك ــا ل بمعنــى أنھ

النیابـــة بتحریـــك الـــدعوى تلقائیـــا وإنمـــا 
 تركت لھا السلطة التقدیریة في ذلك.

الجنایــــات والجــــنح المتلــــبس 
بھـــــا والمرتكبـــــة بحضـــــور 
ــكري  ــل العســـــــــ الوكیـــــــــ

 للجمھوریة.

ــر ــم  الأم ــي  28-71 رق ــؤرخ ف  22الم
ــل  ــانون  1971أبریــــ ــمن قــــ یتضــــ

ــكري  ــاء العسـ ــتمم القضـ ــدل والمـ المعـ
 .3852ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  

ــادة  ــا 48المــ :"...، أن یباشــــروا تلقائیــ
التحقیـــــق ..."، ھاتـــــھ العبـــــارة تفیـــــد 
تحریــك الــدعوى العمومیـــة تلقائیــا مـــن 

 الوكیل العسكري للجمھوریة.

 جرائم المساس بالمستھلك.

(الجـــرائم المنصـــوص علیھـــا 
 ).85إلى   68بالمواد من 

ــم  ــانون رقـ ــي  03-09القـ ــؤرخ فـ المـ
ــر  25 ــة  2009فبرایــ ــق بحمایــ یتعلــ

ــتھلك وقمــــــــــع الغــــــــــش  المســــــــ
ــدد ، 12، ص15 ج.ر.ج.ج.د.ش عــــــ

ــم  ــانون رقـ ــتمم بالقـ ــدل والمـ -18المعـ
ــي  09 ــؤرخ فـ ــو  10المـ  2018یونیـ

 .05، ص35  ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

ــة  ــل الجمھوری ــورا وكی ــم ف ــارة "ویعل فعب
ــواد  ــمن المــ ــواردة ضــ ــذلك" الــ ، 44بــ

تفیـــد بـــأن ھـــذا الأخیـــر ، 63، 62، 59
ــة  ــدعوى العمومی ســوف یقــوم بتحریــك ال

قائیــــا بالنســــبة لھاتــــھ الأفعــــال التــــي تل
تكیــف علــى أنھــا جــرائم تمــس بمصــلحة 

 .المستھلك

جـــــرائم التمییـــــز وخطـــــاب 
 الكراھیة.

(الجـــرائم المنصـــوص علیھـــا 
 ).36إلى    30بالمواد  

ــم  ــانون رقـ ــي  05-20القـ ــؤرخ فـ المـ
ــل  28 ــة  2020أبریــ ــق بالوقایــ یتعلــ

مـــــن التمییـــــز وخطـــــاب الكراھیـــــة 
ــا  ــددومكافحتھمــــ  ج.ر.ج.ج.د.ش عــــ

 .04، ص25

ــادة  ــة 28المــ ــة العامــ ــر النیابــ : "تباشــ
تحریــــك الــــدعوى العمومیــــة تلقائیــــا 
ــة  ــأن الجریمــ ــن شــ ــون مــ ــدما یكــ عنــ
المرتكبـــة المنصـــوص علیھـــا فـــي ھـــذا 
القـــــانون المســـــاس بـــــالأمن والنظـــــام 

 .53العمومیین"

 جرائم عصابات الأحیاء.

(الجـــرائم المنصـــوص علیھـــا 
 )29إلى    21بالمواد  

ــم  ــر رق ــي  03-20الأم ــؤرخ ف  20الم
ــت  ــن  2020غشـ ــق بالوقایـــة مـ یتعلـ

عصــــــابات الأحیــــــاء ومكافحتھــــــا 
 .05، ص51  ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

ــادة  ــة 17المــ ــة العامــ ــرك النیابــ :" تحــ
ــون  ــدما یك ــا عن ــة تلقائی ــدعوى العمومی ال
ــة  ــة المرتكبــــ ــأن الجریمــــ ــن شــــ مــــ
المنصــــوص علیھــــا فــــي ھــــذا الأمــــر 

 المساس بالأمن والنظام العمومیین".

 جرائم اختطاف الأشخاص.

(الجـــرائم المنصـــوص علیھـــا 
 ).34إلى    26بالمواد  

ــم  ــانون رقـ ــي  15-20القـ ــؤرخ فـ المـ
ــمبر  30 ــة  2020دیسـ ــق بالوقایـ یتعلـ

ــخاص  ــاف الأشــ ــرائم اختطــ ــن جــ مــ
ــا  ــددومكافحتھـــــ  ج.ر.ج.ج.د.ش عـــــ

 .04، ص81

: " تباشــــر النیابــــة العامــــة 20المــــادة 
تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة تلقائیـــا فـــي 
ــذا  ــي ھـ ــا فـ ــوص علیھـ ــرائم المنصـ الجـ

 القانون".
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ــن  ــى م ــة العظم ــة الخیان جریم
رئـــــیس الجمھوریـــــة أثنـــــاء 

 عھدتھ.

ــة  ــنح المرتكبـ ــات والجـ الجنایـ
مـــن الـــوزیر الأول أو رئـــیس 

 الحكومة حسب الحالة.

ــق  ــھ صــدر آالدســتور وف ــدیل ل ــر تع خ
 20بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 

ــي  442 – ــؤرخ فــ ــمبر  30المــ دیســ
2020. 

ــادة  ــرة  183المـ رغـــم أن . 2و 1فقـ
القــــانون العضــــوي المــــنظم للمحكمــــة 
العلیـــا للدولـــة لـــم یصـــدر بعـــد، إلا أنـــھ 
وقیاســــا علــــى نظیــــره فــــي التشــــریع 
ــدعوى  ــك الـــ ــإن تحریـــ ــي فـــ الفرنســـ
ــھ  ــي ھاتــ ــا فــ ــون تلقائیــ ــة یكــ العمومیــ
ــة  ــدى محكم ــام ل ــب الع ــن النائ الجــرائم م
ــرأي المطــابق  ــد أخــذ ال ــنقض وھــذا بع ال

 .54للجنة العرائض

جـــرائم المســـاس بالمعلومـــات 
 والوثائق الإداریة.  

(الجـــرائم المنصـــوص علیھـــا 
 ).43إلى    28بالمواد  

ــم  ــر رق ــي  09-21الأم ــؤرخ ف  08الم
ــو  ــة  2021یونیـــــ ــق بحمایـــــ یتعلـــــ

ــة  ــائق الإداریــــ ــات والوثــــ المعلومــــ
 .09، ص45  ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

ــادة  ــة 26المــ ــة العامــ ــر النیابــ :" تباشــ
تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة تلقائیـــا فـــي 
ــذا  ــي ھـ ــا فـ ــوص علیھـ ــرائم المنصـ الجـ

 الأمر".

ــر  ــاربة غیـــ ــرائم المضـــ جـــ
 المشروعة.

(الجـــرائم المنصـــوص علیھـــا 
 ).15إلى   12بالمواد من 

ــم  ــانون رقـ ــي  15-21القـ ــؤرخ فـ المـ
ــمبر  28 ــة  2021دیسـ ــق بمكافحـ یتعلـ

المضـــــــاربة غیـــــــر المشـــــــروعة 
 .06، ص99  ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

ــادة  ــة 08المــ ــة العامــ ــرك النیابــ :" تحــ
الــدعوى العمومیــة تلقائیــا فــي الجــرائم 

 المنصوص علیھا في ھذا القانون".

 جرائم الاتجار بالبشر.

(الجـــرائم المنصـــوص علیھـــا 
 ).50إلى   40بالمواد من 

ــم  ــانون رقـ ــي  04-23القـ ــؤرخ فـ المـ
ــایو  07 ــن  2023م ــة م ــق بالوقای یتعل

ــھ  ــر ومكافحتــــــ ــار بالبشــــــ الاتجــــــ
 .04ص،  32  ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

ــادة  ــة 27المــ ــة العامــ ــر النیابــ :" تباشــ
تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة تلقائیـــا فـــي 
ــذا  ــي ھـ ــا فـ ــوص علیھـ ــرائم المنصـ الجـ

 القانون".

ــى أراضــي  جــرائم التعــدي عل
 الدولة.

(الجـــرائم المنصـــوص علیھـــا 
 ).23إلى    17بالمواد  

ــم  ــانون رقـ ــي  18-23القـ ــؤرخ فـ المـ
ــوفمبر  28 ــة  2023نــ یتعلــــق بحمایــ

أراضــــي الدولــــة والمحافظــــة علیھــــا 
 .04، ص76  ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

ــادة  ــة 14المــ ــة العامــ ــر النیابــ :" تباشــ
تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة تلقائیـــا فـــي 
ــذا  ــي ھـ ــا فـ ــوص علیھـ ــرائم المنصـ الجـ

 القانون".

 جریمة عدم دفع النفقة.

ــادة  ــانون  331( المــ ــن قــ مــ
 العقوبات المعدل والمتمم).

ــم  ــانون رقـ ــي  01-24القـ ــؤرخ فـ المـ
یتضــــمن تــــدابیر  2024فبرایــــر  11

ــة  ــى النفقـــ ــول علـــ ــة للحصـــ خاصـــ
 .04، ص10  ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

ــادة  ــرة  06المـ ــي 2فقـ ــر القاضـ :" یخطـ
ــب،  ــة بالطلـ ــل الجمھوریـ ــتص وكیـ المخـ
ــا  ــة تلقائی ــدعوى العمومی ــك ال قصــد تحری
ــع  ضــد المــدین مــن أجــل جنحــة عــدم دف

 النفقة".

جــــرائم التزویــــر واســــتعمال 
 المزور.

(الجـــرائم المنصـــوص علیھـــا 
 ).73إلى    22بالمواد  

ــم  ــانون رقـ ــي  02-24القـ ــؤرخ فـ المـ
یتعلـــق بمكافحـــة  2024فبرایـــر  26

ــر واســـــــتعمال المـــــــزور  التزویـــــ
 .04، ص15  ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

تحــــرك النیابــــة العامــــة : " 14المــــادة 
الــدعوى العمومیــة تلقائیــا فــي الجــرائم 

 المنصوص علیھا في ھذا القانون".

ــاص     ــند الاختص ــذي یس ــانوني ال ــنص الق ــیغ ال ــارة یص ــري ت ــرع الجزائ ــالملاحظ أن المش ــدم، ف ــا تق ــى م ــاء عل وبن
للنیابــة العامــة للتــدخل تلقائیــا فــي الخصــومة الجنائیــة بعبــارة "تحــرك النیابــة العامــة"، وتــارة یصــیغھ بعبــارة "تباشــر 
النیابــة العامــة"، وھــو مــا یشــكل اخــتلالا لغویــا یــؤثر علــى القــوة التشــریعیة للنصــوص، فقــول "تباشــر" ھــو الأقــرب 
ــك لا  ــا التحری ــة، أم ــدعوى العمومی ــا الصــلاحیة كجھــاز قضــائي لمباشــرة ال ــة العامــة ھــي مــن لھ للصــواب لأن النیاب
ــا  ــة، أي نقلھ ــدعوى العمومی ــك ال ــة تحری ــة أیضــا امكانی ــن الجریم ــط، لأن للمضــرور م ــة فق ــة العام ــھ النیاب ــتأثر ب تس

ــى  ــكون إل ــة الس ــن حال ــو م ــو الأدق وھ ــیة ھ ــة الفرنس ــنص المصــاغ باللغ ــإن ال ــیاق ف ــس الس ــي نف ــة، وف ــة الحرك حال
ــارة    ــى عبـ ــتقر علـ  L'action publique est mise en mouvement d’office par le"المسـ

ministère public  " .في كافة النصوص الموضوعیة المذكورة سابقا 

أن المشــرع لــم  ،فــي الخصــومة الجنائیــة صــور تــدخل النیابــة العامــة التلقــائي تعــدادمــا لاحظنــاه أیضــا مــن خــلال    
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ــد الجــرائم ال ــة، علــى غــرار تلــك كانــت تســتحق إحاطتھــا بمثــل ھاتــھ الآخطیــرة والتــي یتطــرق إلــى عدی ــة الإجرائی لی
مـــن  24مكـــرر  211، 18مكـــرر  211، 16مكـــرر  211، 2مكـــرر  211الجـــرائم التـــي نصـــت علیھـــا المـــادة 

قــانون الإجــراءات الجزائیــة، فمنطــق السیاســة الجنائیــة یفــرض أن تكــون ھاتــھ الجــرائم أولــى بــأن تتــدخل فیھــا 
 النیابة العامة تلقائیا لتحرك الدعوى العمومیة حمایة للاقتصاد الوطني والأمن القومي وكذا الأمن السیبراني.

 الخاتمة 

النیابة العامة جھاز قضائي یتولى مھمة الحفاظ على المصالح الجدیرة بالحمایة التي یطالھا الخرق، وبذلك فھي تقوم      
كانت  سواء  القضائیة،  الخصومة  في  تلقائي  بشكل  تتدخل  فھي  وعلیھ  المقومات،  بھاتھ  مساس  أي  اتجاه  دفاعي  بدور 
خصومة مدنیة أو خصومة جنائیة، وما یضبط تدخلھا ھو المركز القانوني الذي تكون علیھ فھي إما طرف أصلي لھ 
حددھا  التي  المواضع  بعض  وفي  الجنائیة  المادة  في  أصلا  علیھ  تكون  ما  وھو  والموضوعیة  الإجرائیة  الحقوق  كامل 

تي لا ترقى  القانون في المادة المدنیة، وإما طرفا منضما لا یخول لھا القانون في ھذا المركز إلا بعضا من الصلاحیات ال
بكافة  العام  النظام  لفرض  والسعي  العامة  المصلحة  على  المحافظة  في  المتمثل  والرئیسي  الأساسي  دورھا  طبیعة  إلى 

 وعلى ضوء ما تقدمنا بھ خلصنا إلى مجموعة من النتائج نوردھا فیما یلي: عناصره في المجتمع، 

 
 09-08مـــة الـــذي تضـــمنھ القـــانون رقـــم الاخـــتلال المنھجـــي البـــائن فـــي اســـناد اختصاصـــات النیابـــة العا -1

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم،
اقتصــار دور النیابـــة العامـــة فـــي الخصـــومة المدنیـــة علــى اعتبارھـــا خصـــما اجرائیـــا بعیـــدا عـــن دورھـــا  -2

 الرامي إلى الحفاظ على مصلحة المجتمع وھو الملاحظ عملیا،الموضوعي  
عــدم إمكانیــة إثــارة الــدفع بعــدم الدســتوریة مــن النیابــة العامــة خــلال الخصــومة القضــائیة وانحصــار دورھــا  -3

 في ابداء الملاحظات فقط،
لـــبعض النصـــوص القانونیـــة المســـندة لســـلطة تحریـــك  غیـــر الواضـــحة وغیـــر الدقیقـــةالصـــیاغة القانونیـــة  -4

ــا ــة تلقائی ــدعوى العمومی ــة  ،ال ــا لممارس ــر منطلق ــي تعتب ــف بعــض والت ــي تكیی ــواطنین ف ــاه الم ــف اتج التعس
 الأفعال التي لا ترقى لأن تحرك النیابة العامة فیھا الدعوى العمومیة تلقائیا،

ــة  -5 ــي الخصــومة الجنائی ــة العامــة ف ــائي للنیاب ــدخل التلق ــق بالت ــا یتعل ــوانین فیم تضــارب الصــیاغة التشــریعیة للق
 بین عبارة مباشرة الدعوى العمومیة وعبارة تحریك الدعوى العمومیة،

عــدم تمكـــین النیابــة العامـــة مـــن التــدخل التلقـــائي فـــي بعــض الجـــرائم الخطیـــرة والتــي خصـــھا المشـــرع  -6
 بإجراءات استثنائیة عبر كافة مراحلھا،

 
 وكمحصلة لما سبق استنتاجھ نقترح الآتي:

 
تصــویب الاخــتلال التشــریعي المتعلــق باختصاصــات النیابــة العامــة فــي الخصــومة المدنیــة، مــن خــلال  -1

یتعلـــق بتـــدخل النیابـــة العامـــة، وتفریعـــھ إلـــى تـــدخل  09-08ادراج عنـــوان مســـتقل ضـــمن القـــانون رقـــم 
 كطرف أصلي، وتدخل كطرف منضم، وجعلھ ضمن باب مستقل،

وضـــع آلیـــات عملیـــة تطبیقیـــة كتتبـــع الإحصـــائیات وایفـــاد لجـــان تفتـــیش دوریـــة علـــى مســـتوى المحـــاكم  -2
 والمجالس القضائیة من أجل إعادة تفعیل الدور الأساسي للنیابة العامة في الخصومة المدنیة،

ــة  -3 ــي حال ــام وف ــام الع ــق بالنظ ــا تعل ــتوریة خصوصــا إذا م ــدم الدس ــدفع بع ــارة ال ــن إث ــة م ــة العام ــین النیاب تمك
ــف  ــدى مختل ــة ل ــة العام ــي النیاب ــة لممثل ــة وزاری ــدار تعلیم ــرى كإص ــات أخ ــن آلی ــث ع ــك، البح ــتحالة ذل اس
ــدفع  ــارة ھــذا ال ــى إث ــھ الأطــراف إل ــدیم طلبــات لقضــاة الحكــم مضــمونھا توجی جھــات التقاضــي، مــن أجــل تق

 وھذا تعزیزا لدورھا الدفاعي اتجاه تطبیق القانون،
تصـــویب النصـــوص القانونیـــة غیـــر الواضـــحة والتـــي تمكـــن ممثـــل النیابـــة العامـــة مـــن تكییـــف الواقعـــة  -4

 الاجرامیة ضمن إطار واسع التفسیر،
محاولـــة توحیـــد الصـــیاغة التشـــریعیة خصوصـــا فـــي النصـــوص الموضـــوعیة الجنائیـــة لتفـــادي تضـــارب  -5

 النصوص ولتحقیق مبدأ الأمن القانوني المكرس دستوریا،
إضـــافة فقـــرة بالصـــیاغة التالیـــة:" تباشـــر النیابـــة العامـــة تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة تلقائیـــا فـــي الجـــرائم  -6

ــواد  ــتن المـ ــى مـ ــلاه"، إلـ ــا أعـ ــوص علیھـ ــرر  211المنصـ ــرر  211، 2مكـ ــرر  211، 16مكـ ، 18مكـ
 ة المعدل والمتمم.الإجراءات الجزائی المتضمن قانون  155-66الأمر رقم من  24مكرر   211

 
 

المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات  1966جـــوان  08المـــؤرخ فـــي  155-66مـــن الأمـــر رقـــم  29أنظـــر المـــادة  -1
ــدد  ــتمم ج.ر.ج.ج.د.ش عـ ــدل والمـ ــة المعـ ــم  48الجزائیـ ــر رقـ ــدیل الأمـ ــر تعـ ــي  11-21(آخـ ــؤرخ فـ أوت  25المـ

 ).65، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  2021
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ــام  -2 ــة العامــة أم ــدور النیاب ــا مســتقلا ل ــم یجعــل عنوان ــري ل ــة الجزائ ــة والادری ــانون الإجــراءات المدنی الملاحــظ أن ق

ــا ضــمن الفصــل الأول ــل أدمجھ ــة ب ــة-المحــاكم المدنی ــام عام ــامن -أحك ــاب الث ــن الب ــرارات-م ــام والق ــي الأحك ــن  -ف م
ــاب الأول ــائیة-الكتـ ــات القضـ ــع الجھـ ــتركة لجمیـ ــام المشـ ــا -الأحكـ ــع عنوانـ ــي وضـ ــرع الفرنسـ ــھ المشـ ــى عكسـ ، علـ

ــة العامــة  ــاني النیاب ــة العامــة طــرف رئیســي والث ــوانین رئیســیین الأول النیاب ــة العامــة وأدمــج ضــمنھ عن مســتقلا للنیاب
ــا  ــرد باب ــدما أف ــة، عن ــطرة المدنی ــیمھ للمس ــد تقس ــي عن ــرع المغرب ــھ المش ــار علی ــیاق س ــس الس ــم، ، ونف ــرف منض ط
ــول  ــا الق ــواد) بشــكل یمكنن ــة، وضــمنھ خمســة فصــول (أي م ــام المحــاكم المدنی ــة أم ــة العام ــوان دور النیاب مســتقلا بعن

 علیھ أنھ منطقي وممنھج تماشیا مع الدور المھم الذي تتمتع بھ النیابة العامة في المجتمع.
ــث تــنص المــادة  -3 یتعلــق بــالتنظیم  2022جــوان  09المــؤرخ فــي  10-22مــن القــانون العضــوي رقــم  13حی

علــــى: " یتــــولى قضــــاة النیابــــة العامــــة فــــي المجلــــس القضــــائي  08، ص 41القضــــائي ج.ر.ج.ج.د.ش عــــدد 
ــة  ــة والإداری ــراءات المدنی ــانون الإج ــة وق ــراءات الجزائی ــانون الإج ــي ق ــم ف ــام المنوطــة بھ ــھ المھ ــة ل ــاكم التابع والمح

 والنصوص الخاصة".
فالنیابـــة العامـــة ســـواء تـــدخلت بصـــفتھا كطـــرف أصـــلي أو كطـــرف منضـــم تعتبـــر كخصـــم إجرائـــي ولیســـت  -4

ــة  ــاب الأول، دار النھضــة العربی ــة الكت ــانون الإجــراءات الجنائی ــي ق ــد فتحــي ســرور، الوســیط ف ــا، أحم خصــما حقیقی
 .227، ص2016القاھرة، مصر، الطبعة العاشرة (مطورة)، سنة  

ــادة  -5 ــنص المـ ــث تـ ــم  256حیـ ــانون رقـ ــن القـ ــي  09-08مـ ــؤرخ فـ ــر  25المـ ــانون  2008فبرایـ ــمن قـ والمتضـ
ــة  ــة والإداریـ ــراءات المدنیـ ــدد الإجـ ــم 21ج.ر.ج.ج.د.ش عـ ــانون رقـ ــتمم بالقـ ــدل والمـ ــي  13-22، المعـ ــؤرخ فـ المـ

ــلي أو 48ج.ر.ج.ج.د.ش عـــدد  2022یونیـــو  12 ــون مـــدعیا كطـــرف أصـ ــل النیابـــة العامـــة أن یكـ :" یمكـــن لممثـ
 یتدخل كطرف منضم".

علـــى إمكانیـــة الطعـــن مـــن النائـــب العـــام لـــدى  09-08مـــن القـــانون رقـــم  2فقـــرة  353حیـــث تـــنص المـــادة  -6
ــادة  ــھ الم ــا أكدت ــانون، وھــو م ــا للق ــھ مخالف ــر المقضــي ب ــوة الأم ــم الحــائز لق ــان الحك ــة ك ــي حال ــا ف  20المحكمــة العلی

ــرة  ــم  1فق ــانون العضــوي رق ــن الق ــي  12-11م ــؤرخ ف ــو  11الم ــا  2011یولی ــا وعملھ ــة العلی ــیم المحكم یحــدد تنظ
 .42واختصاصھا ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  

ــادة  -7 ــھ الم ــا جــاءت ب ــدفاع م ــى ال ــة مــن الادعــاء إل ــى تحــول مركــز النیاب ــال عل ــرز مث ــرة  38وأب ــر  1فق ــن الأم م
المتضــــمن قــــانون الجنســــیة الجزائریــــة ج.ر.ج.ج.د.ش عــــدد  1970دیســــمبر  15المــــؤرخ فــــي  86-70رقــــم 
ــم 105 ــالأمر رق ــتمم ب ــدل والم ــي  01-05، المع ــؤرخ ف ــر  27الم ــم  2005فبرای ــانون رق ــھ بالق ــق علی -05(المواف
 .15، ص15) ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  4، ص43ج.ر.ج.ج.د.ش عدد    2005مایو 04المؤرخ في   08

ــانون رقـــم  -8 ، 24ج.ر.ج.ج.د.ش عـــدد یتضـــمن قـــانون الأســـرة  1984یونیـــو  09المـــؤرخ فـــي  11-84القـ
 09-05(الموافـــق علیـــھ بالقـــانون رقـــم  2005فبرایـــر  27المـــؤرخ فـــي  02-05المعـــدل والمـــتمم بـــالأمر رقـــم 

 .18ص  15) ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  43ج.ر.ج.ج.د.ش عدد    2005مایو   04المؤرخ في 
ــم  -9 ــمبر  15المـــؤرخ فـــي  86-70الأمـــر رقـ ــة ج.ر.ج.ج.د.ش  1970دیسـ ــیة الجزائریـ ــانون الجنسـ ــمن قـ المتضـ

ــدد  ــم 105ع ــالأمر رق ــتمم ب ــدل والم ــي  01-05، المع ــؤرخ ف ــر  27الم ــم  2005فبرای ــانون رق ــھ بالق ــق علی (المواف
 .15، ص15) ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  4، ص43ج.ر.ج.ج.د.ش عدد    2005مایو 04المؤرخ في   05-08

ج.ر.ج.ج.د.ش عــــدد یتضــــمن القــــانون التجــــاري  1975ســــبتمبر  26المــــؤرخ فــــي  59-75الأمــــر رقــــم  -10
ج.ر.ج.ج.د.ش عـــدد  2022مـــایو  05المـــؤرخ فـــي  09-22، المعـــدل والمـــتمم (آخـــر تعـــدیل القـــانون رقـــم 101
 ).12، ص32

، 21ج.ر.ج.ج.د.ش عـــدد یتعلـــق بالحالـــة المدنیـــة  1970فبرایـــر  19المـــؤرخ فـــي  20-70الأمـــر رقـــم  -11
ــانون رقـــم  ــتمم (آخـــر تعـــدیل القـ ــایر  10المـــؤرخ فـــي  03-17المعـــدل والمـ ، 02ج.ر.ج.ج.د.ش عـــدد  2017ینـ

 ).09ص
ــي بلحـــاج، دور النیابـــة العامـــة فـــي الخصـــومة القضـــائیة المدنیـــة فـــي القـــانون القضـــائي الخـــاص  -12 العربـ

ــر  ــة الجزائ ــوق جامع ــة الحق ــیة، كلی ــة والاقتصــادیة والسیاس ــوم القانونی ــة للعل ــة الجزائری ــري، المجل ــد 1الجزائ ، المجل
 .137، ص1993،  01، العدد  31

ــك التــي تھــدف إلــى تحقیــق الحــد الأدنــى مــن المصــلحة العامــة،  -13 حیــث أن القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام ھــي تل
ــذلك  ــھ یخشــى ب ــذه القواعــد، إذ أن ــت ھ ــة إذا خولف ــة العام ــدخل النیاب ــع، فتت ــي المجتم ــھ ف ــن الاســتغناء عن ــذي لا یمك ال
ــھ، العربــي بلحــاج، المرجــع نفســھ،  عــدم تحقیــق الحــد الأدنــى للمصــلحة العامــة التــي تھــدف ھــذه القواعــد إلــى حمایت

 .129ص
ــانون  -14 ــة للقـ ــة الجزائریـ ــة، المجلـ ــائیة الإداریـ ــراءات القضـ ــام فـــي الإجـ ــام العـ ــرة النظـ ــدینس، فكـ ــادر الـ ــد القـ عبـ

 .40، ص1، العدد  1الجزائر، المجلد    -وزارة العدل-والعدالة
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المــؤرخ  438 – 96الدســتور الصــادر بموجــب مرســوم رئاســي رقــم مــن  4فقــرة  34حیــث تــنص المــادة  -15

، وفــق آخــر تعــدیل لــھ صــدر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 76ج.ر.ج.ج.د.ش عــدد  1996دیســمبر  7فــي 
ــي  442 – 20 ــؤرخ فــ ــمبر  30المــ ــدد  2020دیســ ــھر 82ج.ر.ج.ج.د.ش عــ ــانوني، تســ ــن القــ ــا للأمــ :" تحقیقــ

 الدولة، عند وضع التشریع المتعلق بالحقوق والحریات، على ضمان الوصول إلیھ ووضوحھ واستقراره".
ــع علیھــا أن یوجــد  -16 ــدما ترفــع الــدعوى أو ترف ــى النیابــة العامــة عن ــر زودة أنــھ یتعــین عل یــرى المستشــار عم

نــص خــاص فــي القــانون یخــول لھــا ذلــك، وفــي غیــاب ھــذا الــنص فــلا تقبــل الــدعوى حتــى وإن اســتندت علــى حمایــة 
النظــام العــام، ففكــرة النظــام العــام لا تخــول لھــا الصــفة فــي مباشــرة الــدعوى المدنیــة، عمــر زودة، الإجــراءات 

ــام القضـــاء، الطبعـــة الثانیـــة، دار ایكوبیـــدیا،  ، الجزائـــر، 2015المدنیـــة والإداریـــة فـــي ضـــوء آراء الفقھـــاء وأحكـ
 .104ص
یحــدد  2022یولیــو  31المــؤرخ فــي  19-22مــن القــانون العضــوي رقــم  1فقــرة  17حیــث تــنص المــادة  -17

:" لا 07، ص51ج.ر.ج.ج.د.ش عـــدد إجـــراءات وكیفیـــات الإخطـــار والإحالـــة المتبعـــة أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة 
یمكـــن أن یثـــار الـــدفع بعـــدم الدســـتوریة، تلقائیـــا، مـــن طـــرف قاضـــي الحكـــم وقاضـــي النیابـــة العامـــة أو محـــافظ 

 الدولة".  
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة    195أنظر المادة   -18
ــة  -19 ــي القضــایا المتعلق ــع بعــدم الدســتوریة ف ــدیم دف ــھ یجــوز لھــا تق ــة العامــة كطــرف أصــلي فإن ــدخل النیاب ــدما تت عن

ــد  ــا لا نج ــوانین فعملی ــتوریة الق ــائل دس ــارة مس ــة لإث ــة العام ــى قضــاة النیاب ــل عل ــن التعوی ــن لا یمك ــام، لك ــام الع بالنظ
ــواز،  ــر والج ــین الحظ ــوانین ب ــتوریة الق ــدم دس ــا لع ــارة القاضــي تلقائی ــرابط، إث ــان م ــالات، أنظــر حس ــھ الح ــل ھات مث

 .97، الجزائر، ص2022، جوان  01، العدد  07مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، المجلد  
فــي رأیــي أن النیابــة العامــة فــي مثــل ھاتــھ الحــالات قــد لا تثیــر ھــذا الــدفع مباشــرة لتقییــدھا قانونــا، لكــن یمكنھــا  -20

ــادة  ــا للقاضــي (أنظــر الم ــدم طلب ــادة  24أن تق ــذي ســوف  258والم ــھ اعــلام طــرف الخصــومة ال ــتمس فی ق إ م إ) تل
 یمس الحكم التشریعي أو التنظیمي المطبق على النزاع بحقوقھ.

 .103عمر زودة، المرجع السابق، ص -21
 .147العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -22
النیابــة العامــة لھــا مــن الحقــوق مــا للخصــوم (إبــداء الطلبــات والــدفوع والطعــن) عنــدما تكــون طرفــا أصــلیا، أمــا  -23

ــم المستشــار  ــي حك ــذلك ف ــي ب ــاء فھ ــالحقوق والأعب ــع ب ــالي لا تتمت ــا لیســت خصــما وبالت ــا منضــما فإنھ ــت طرف إذا كان
 للقاضي.

 .152العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -24
فعنــدما تكــون النیابــة العامــة طرفــا منضــما فإنھــا لا تكــون فــي مركــز الخصــم بمعنــاه الفنــي فــي ق إ م إ، وعلیــھ  -25

ــى  ــدعي ولا إل ــى الم ــة للمجتمــع لا تنضــم لا إل ــة، والصــواب ھــي ممثل ــر دقیق ــارة غی ــد وھــو عب ــذا المصــطلح منتق فھ
ــي  ــوب ف ــق الیوتی ــر تطبی ــدیو منشــور عب ــة، فی ــدعوى المدنی ــي ال ــة العامــة ف ــھ، شــوقي بناســي، دور النیاب المــدعى علی

ــاریخ  ــي، بتـ ــوقي بناسـ ــة شـ ــراءات المدنیـ ــدني والإجـ ــانون المـ ــاة القـ ــوفمبر  13قنـ ــلاع: 2023نـ ــاریخ الاطـ  19، تـ
، لمشــــــــاھدة الفیــــــــدیو أنقــــــــر علــــــــى الــــــــرابط التــــــــالي: 16:00علــــــــى الســــــــاعة  2024مــــــــارس 

https://www.youtube.com/watch?v=h3e7S_NZwdg 
26-Article 424 Code de procédure civile  français Version au 05 octobre 2023. En vigueur depuis 
le 01 janvier 1976 Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 45 : « Le ministère public 
est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une 
affaire dont il a communication ».  ــا منضــما ــة العامــة طرف بمعنــى أن الــنص الإجرائــي الفرنســي یعتبــر النیاب
 عندما تتدخل من أجل إبداء رأیھا في تطبیق القانون.

ــة،  -27 ــام المحــاكم المدنی ــة أم ــة العام ــدور النیاب ــون ب ــاني المعن ــاب الث ــن الب ــامن، م ــي الفصــل الث ــي ف المشــرع المغرب
ــأمر  ــي ی ــع القضــایا الت ــي جمی ــة كطــرف منضــم ف ــة العام ــدخل النیاب ــى:" تت ــص عل ــة، ن ــطرة المدنی ــانون المس ــن ق م
ــف، أو  ــى المل ــا عل ــد اطلاعھ ــا بع ــدخل فیھ ــة الت ــة العام ــب النیاب ــي تطل ــي الحــالات الت ــذا ف ــا، وك ــا إلیھ ــانون بتبلیغھ الق
عنــدما تحــال علیھــا القضــیة تلقائیــا مــن طــرف القاضــي، ولا یحــق لھــا فــي ھــذه الأحــوال اســتعمال أي طریــق 
للطعــن"، فباســتقرائنا لھاتــھ المــادة نجــدھا تــنص علــى كافــة الحــالات التــي تكــون فیھــا النیابــة العامــة طرفــا منضــما، 
ــة  ــة واحــدة ھــي حال ــى حال ــص عل ــذي ن ــري ال ــى عكــس المشــرع الجزائ ــادة واحــدة، عل ــي م ــا ف ــل بجمعھ وحســنا فع

ــادة  ــي الم ــة ف ــا بقضــایا معین ــا وجوب ــادة  259إبلاغھ ــي الم ــى الحــالات الأخــرى ف ــرة  260ق إ م إ، وعل ــرة  1فق وفق
ــنص  2 ــانوني وروح الـ ــالمنطق القـ ــس بـ ــا یمـ ــتلالا منھجیـ ــكل اخـ ــا یشـ ــو مـ ــدخل وھـ ــفة التـ ــى صـ ــارة إلـ دون الإشـ

 الاجرائي.

https://www.youtube.com/watch?v=h3e7S_NZwdg
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070716
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مكــرر مـــن  03لمزیــد مــن التفصــیل أنظـــر عمــر زودة، طبیعــة دور النیابـــة العامــة فــي ظــل أحكـــام المــادة  -28

 .45-32، ص2005)، مجلة المحكمة العلیا العدد الثاني لسنة  02-05قانون الأسرة (الأمر رقم  
ــادة  -29 ــص الم ــي ن ــدد ف ــاد المح ــر المیع ــرة  260یعتب ــب  1فق ــبط وج ــة الض ــى أن كتاب ــدا، بمعن ــادا مرت ق إ م إ میع

ــدعوى  ــف ال ــتفحص مل ــرة أن ت ــذه الأخی ــاریخ الجلســة، لیتســنى لھ ــن ت ــام م ــل عشــرة أی ــة قب ــة العام ــغ النیاب ــا تبلی علیھ
 بشكل جید.

ــغ القضــایا، إذ  -30 ــال تبلی ــة بآج ــانون المتعلق ــرم مقتضــیات الق ــات القضــائیة لا تحت ــض الجھ ــظ أن بع ــھ یلاح ــر أن غی
أن تبلیغھـــا إلـــى النیابـــة العامـــة یـــتم غالبـــا یـــوم الجلســـة، قبـــل أو بعـــد المرافعـــات، فعندئـــذ تكتفـــي النیابـــة العامـــة 

 .147العربي بلحاج، المرجع السابق، صبالمطالبة بصفة شكلیة بحسن تطبیق القانون،  
 .151العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -31
ــادة  -32 ــنص الم ــث ت ــا الحــق  266حی ــون لھ ــي القضــیة، یك ــا منضــما ف ــة طرف ــة العام ــون النیاب ــدما تك ق إ م إ: " عن

ــادة  ــا أنظــر الم ــا فیكــون ســماعھا إجــراء جوھری ــة العلی ــام المحكم ــا أم ــا"، أم ــداء ملاحظاتھ ــي إب ق إ  6مطــة  582ف
 م إ.
 ق إ م إ.  269أنظر المادة   -33
تجــدر الإشــارة إلــى أنــھ یجــب ذكــر اســم ولقــب ممثــل النیابــة ضــمن دباجــة الحكــم عنــد تدخلــھ وإبــداء رأیــھ كبیــان  -34

ــادة  ــراءات، أنظــر الم ــة للإج ــكال الجوھری ــال الأش ــم لإغف ــض الحك ــھ نق ــب علی ــادة  4مطــة  276جــوھري یترت والم
ــة  553 ــادة  5مط ــة  582والم ــن  4مط ــرة م ــرة الأخی ــمن الفق ــي ض ــرع المغرب ــھ المش ــب إلی ــا ذھ ــو م ق إ م إ، وھ

الفصــل التاســع البــاب الثــاني مــن المســطرة المدنیــة بنصــھ:" یشــار فــي الحكــم إلــى إیــداع مســتنتجات النیابــة أو 
ــادة  ــي الم ــة الفرنســي ف ــانون الإجــراءات المدنی ــي ق ــا ف ــك مكرس ــاطلا"، وأیضــا نجــد ذل ــان ب ــا بالجلســة وإلا ك تلاوتھ

ــة  454 ــا أن 4مط ــین لھ ــة إذا تب ــائیة بموجــب عریض ــة القض ــحیح للجھ ــة العامــة تقــدیم طلــب التص ــن للنیاب ، ویمك
 ق إ م إ.  286الخطأ المادي یعود إلى مرفق العدالة، أنظر المادة  

 ق إ م إ.  248أنظر المادة   -35
مكـــرر ق إ ج)، وحالـــة الادعـــاء المـــدني  337كحالـــة التكلیـــف المباشـــر بالحضـــور لجلســـة المحكمـــة (المـــادة  -36

ــادة  ــق (الم ــام قاضــي التحقی ــادة  72أم ــم (الم ــن قاضــي الحك ــة م ــدعوى العمومی ــك ال ــة تحری ــى  567ق إ ج)، وحال إل
 ).571المادة  

 .788أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -37
ــة  -38 ــدعوى العمومیـ ــرة الـ ــك ومباشـ ــى تحریـ ــي علـ ــد إجرائـ ــكوى كقیـ ــوري زواوي، الشـ ــة–طیفـ ــة مقارنـ ، -دراسـ

 .602، ص2022، دیسمبر  -02العدد  –مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد الثامن  
ــد مــن نصوصــھ علــى غــرار المــادة  -39 ــي العدی ــى مصــطلح الشــكوى ف ــھ أشــار إل (ســحب الشــكوى)،  3فقــرة  6لكن

 مكرر.  392، المادة  89، المادة  73، المادة  72، المادة  5فقرة   67المادة  ،  3فقرة   38المادة  
ــم  -40 ــر رقــ ــؤرخ فــــي  156-66الأمــ ــوان  08المــ ــتمم  1966جــ ــدل والمــ ــات المعــ ــانون العقوبــ ــمن قــ المتضــ

ــدد ــم  48ج.ر.ج.ج.د.ش عــ ــانون رقــ ــب القــ ــدیل بموجــ ــر تعــ ــي  14-21(آخــ ــؤرخ فــ ــمبر 28المــ ، 2021دیســ
 ).99ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

ــة  -41 ــة منقحـ ــة السادسـ ــارن، الطبعـ ــري والمقـ ــانون الجزائـ ــي القـ ــة فـ ــراءات الجزائیـ ــي، الإجـ ــان خلفـ ــد الرحمـ عبـ
 .237، ص2022الجزائر،    -الدار البیضاء-ومعدلة، دار بلقیس للنشر

، المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر -الكتـــاب الأول–ســـلیمان عبـــد المـــنعم، أصـــول الإجـــراءات الجنائیـــة  -42
 .382، ص1997والتوزیع، بیروت، لبنان،  

ــم  -43 ــانون رقــ ــي  07-79القــ ــؤرخ فــ ــو  21المــ ــتمم  1979یولیــ ــدل والمــ ــارك المعــ ــانون الجمــ ــمن قــ یتضــ
ــدد  ــم  30ج.ر.ج.ج.د.ش عــ ــانون رقــ ــب القــ ــدیل بموجــ ــر تعــ ــي  04-17(آخــ ــؤرخ فــ ــر  16المــ  2017فبرایــ

 ).11ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  
ــم  -44 ــر رقـ ــي  22-96الأمـ ــؤرخ فـ ــو  09المـ ــین  1996یولیـ ــیم الخاصـ ــریع والتنظـ ــة التشـ ــع مخالفـ ــق بقمـ یتعلـ

، المعـــدل والمــــتمم 10، ص43بالصـــرف وحركـــة رؤوس الأمــــوال مـــن وإلــــى الخـــارج ج.ر.ج.ج.د.ش عــــدد 
ــم  ــالأمر رقــ ــي  01-03بــ ــؤرخ فــ ــر  19المــ ــدد  2003فبرایــ ــھ  17، ص12ج.ر.ج.ج.د.ش عــ ــق علیــ (الموافــ
ــم  ــانون رقـ ــدد  08-03بالقـ ــم 10، ص37ج.ر.ج.ج.د.ش عـ ــالأمر رقـ ــتمم بـ ــدل والمـ ــي  03-10)، المعـ المـــؤرخ فـ

ــت  26 ــدد  2010غشــ ــم  09، ص50ج.ر.ج.ج.د.ش عــ ــانون رقــ ــھ بالقــ ــق علیــ ج.ر.ج.ج.د.ش  09-10(الموافــ
 ).04، ص66عدد  

غشـــت  26المـــؤرخ فـــي  03-10مـــن الأمـــر رقـــم  04تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ھاتـــھ المـــادة ألغیـــت بالمـــادة  -45
 .09، ص50ج.ر.ج.ج.د.ش عدد    2010
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ــنة  -46 ــة لس ــختھ المعدل ــي نس ــر ف ــر المباش ــرائب غی ــانون الض ــى ق ــلاع عل ــالي:  2024للاط ــرابط الت ــى ال ــر عل أنق

2024-471-ar#12-fiscaux-ar/codes-fiscale-https://www.mfdgi.gov.dz/legislation 
محمــود نجیــب حســني، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائیــة وفقــا لأحــدث التعــدیلات التشــریعیة، دار النھضــة  -47

 .157، ص2011العربیة، الطبعة الرابعة، مصر،  
 .238عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -48
ــادرة عـــن المحكمـــة الدســـتوریة رقـــم  -49  13المؤرخـــة فـــي  07، 06، 05، 04، 03، 02أنظـــر القـــرارات الصـ

ــنة  ــر سـ ــعبي  2024فبرایـ ــالمجلس الشـ ــواب بـ ــن نـ ــة عـ ــانة البرلمانیـ ــع الحصـ ــأن رفـ ــار بشـ ــات الإخطـ تتعلـــق بملفـ
 .12إلى ص  05، ص 2024لسنة   22ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  الوطني،  

، یتعلـــق بملـــف 2023نـــوفمبر ســـنة  13الصـــادر عـــن المحكمـــة الدســـتوریة بتـــاریخ  01أنظـــر القـــرار رقـــم  -50
ــدیع،  ــادر ج ــد الق ــة عب ــس الأم ــن عضــو مجل ــة ع ــع الحصــانة البرلمانی ــأن رف ــار بش ــدد الإخط  05ج.ر.ج.ج.د.ش ع

ــنة  ــم 04، ص2024لس ــرار رق ــذلك الق ــر ك ــاریخ  01، أنظ ــتوریة بت ــة الدس ــن المحكم ــادر ع ــنة  13الص ــر س فبرای
، یتعلـــق بملـــف الإخطـــار بشـــأن رفـــع الحصـــانة البرلمانیـــة عـــن عضـــو مجلـــس الأمـــة (ف. ب. ق)، 2024

 .04، ص 2024لسنة    22ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  
ــادة  -51 ــا الأولـــى جـــاءت المـ ــیاغة التالیـــة:" یمكـــن أن تباشـــر النیابـــة العامـــة إجـــراءات المتابعـــة فـــي فقرتھـ بالصـ

 ".الجزائیة تلقائیا في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القسم 
ــر رقــم  -52 ــي  28-71الأم یتضــمن قــانون القضــاء العســكري ج.ر.ج.ج.د.ش عــدد  1971أبریــل  22المــؤرخ ف

 05المـــؤرخ فـــي  04-73)، والمـــتمم بـــالأمر رقـــم 1971لســـنة  95(اســـتدراك فـــي الجریـــدة الرســـمیة عـــدد  38
یولیــــو  29المــــؤرخ فــــي  14-18، والمعــــدل والمــــتمم بالقــــانون رقــــم 05ج.ر.ج.ج.د.ش عــــدد  1973ینــــایر 
 .03، ص47، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  2018

ــا -53 ــال ب ــاس الأفع ــا بمس ــة تلقائی ــدعوى العمومی ــك ال ــط تحری ــرع رب ــا أیضــا المش ــومیین دونھن ــام العم  لأمن والنظ
ــام العمـــومیین تفســـیر  ممـــا یتـــرك المجـــال واســـعا للنیابـــة العامـــة فـــي إعمـــال ســـلطتھا لمصـــطلحي الأمـــن والنظـ

كیفمــا تشــاء وھــو مــا یتنــاقض كمــا ســبق بیانــھ مــع مبــدأ الأمــن القــانوني الــذي یقتضــي أن تكــون النصــوص التقدیریــة 
ــأویلات و ــل ت ــة لا تحتم ــحة دقیق ــة واض ــات القانونی ــوق والحری ــاك الحق ــف وانتھ ــیلة للتعس ــا وس ــل منھ ــدیرات تجع تق
 المكفولة بالمواثیق العالمیة والمبادئ الدستوریة.

54 - Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République 
JORF du 24 novembre 1993 n°: 272 ; P :16168 ; modifié et complété ; notamment les articles 08 ; 
13 ; 17. Consulté le lien suivant : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006492252/2024-04-02/?isSuggest=true 
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